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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٢٥. 

البند ١٥٢ من جدول الأعمـال: اتفاقيـة حصانـات الـدول 
 (A/C.6/54/L.12) ا من الولاية القضائيةوممتلكا

١ – الســيدة فلوريــس (المكســيك): قــالت، باســــم الـــدول 
الأعضاء في مجموعة ريو، إن خمسة أعوام قد مضت منــذ نظـر 
الجمعية العامة في مشروع اتفاقية حصانـات الـدول وممتلكاـا 
من الولاية القضائية، تمكنت الدول خلالها من التفكـير بتعمـق 
في مدى أهمية الموضوع. ويظهر الاهتمـام الـذي أبدتـه الـدول 
الأعضـاء رغبتـها في المضـي قدمـا تجـــاه اعتمــاد قواعــد محــددة 
ـــام يكــون مــن شــأا عمليــا منــع حــدوث  وتحظـى بقبـول ع
الصراعـات. غـير أنـه ينبغـي بـذل المزيـد مـــن الجــهود لتجــاوز 

الخلافات القائمة بخصوص هذا الموضوع. 
وأضــــافت أن أعضــــاء مجموعــــة ريــــو ملــــتزمون  - ٢
بالاسـتمرار في العمـل مـن أجـــل إنجــاح مؤتمــر المفوضــين، 
وهو أمر سيتطلب إرادة سياسية كبرى ووقتا كافيا لإلقـاء 

الضوء على المسائل المعلقة. 
وأردفت قائلة إنه رغم مضي ٢٢ عاما منذ أذنـت  - ٣
ــــات  لجنــة القــانون الــدولي ببــدء دراســة موضــوع حصان
الدول من الولاية القضائية، فإن الهـدف المرجـو لم يتحقـق 
بعـد وليـس ثمـة مـا يدعـــو إلى المزيــد مــن الانتظــار. ومــن 
اللازم المحافظة على زخم العملية المستأنفة في عـام ١٩٩٩ 
وترجمتـه إلى حـــوار صريــح ومســتمر ومفتــوح مــن أجــل 
التغلـــب علـــى الصعوبـــات. وذكـــرت أن مجموعـــة ريــــو 
ستواصل المشاركة علانيـة في هـذه العمليـة وهـي مسـتعدة 
لدعم أية مبادرة من شأا أن تفضـي في المسـتقبل القريـب 

إلى اعتماد صك ملزم بشأن هذا الموضوع. 
ــــرض  الســيد كــاوامورا (اليابــان): أعــرب في مع - ٤
إشـارته إلى مفـهوم الدولـة لأغـراض الحصانـة، عـن تـــأييده 

ـــــامل  التــــام للاقــــتراح المقــــدم مــــن رئيــــس الفريــــق الع
(A/C.6/54/L.12). وقـال إن الكثـير مـن الوفـود كـانت قـــد 

أعربت في الحقيقة عـن دعمـها لفكـرة دمـج الفقـرات الـتي 
ـــدات المكونــة  تتنـاول التقسـيمات السياسـية للدولـة والوح
للدولـة الاتحاديـة. وبخصـوص الجـزء الموضـوع بـين قوســـين 
معقوفـين مـن الفقـرة ١ (ب) ��٢ مـن مشـروع المـــادة ٢، 
ـــن  أعـرب عـن اعتقـاده في ضـرورة تقييـده بعـض الشـيء م

أجل جعله مقبولا على نطاق واسع. 
وبشـأن موضـوع المعايـير المسـتخدمة لتحديـد الطـــابع  - ٥
التجاري لعقد أو معاملة ما، أضـاف أنـه مـا زال ثمـة تبـاين في 
وجـهات النظـر، غـير أنـه سـيكون مـن غـــير الواقعــي افــتراض 
تغيـير الـدول لممارسـاا للتوصـل إلى موقـف موحـد. وأعـــرب 
عن اقتناع وفده الراسخ بـأن النـهج الـذي تتبعـه لجنـة القـانون 
ـــر  الــدولي بحــذف الإشــارات إلى معايــير معينــة يســتحق النظ
الجدي. فبالفعل، وكما أشارت إلى ذلك عدة وفود، بمـا فيـها 
وفد اليابان، يعـد التميـيز بـين اختبـاري الطبيعـة والغـرض أقـل 
أهمية من الناحية العملية مما قد توحي به المناقشــة الطويلـة الـتي 

دارت بشأنه. 
وبخصوص صلة مفهوم الشركات المملوكة للدولة أو  - ٦
غيرها من الكيانات التي تنشئها الدولـة بالمعـاملات التجاريـة، 
أعـرب عـــن اعتقــاد وفــده بأنــه مــن المــهم عــدم الخلــط بــين 
ـــاق الفقــرة ٣ مــن مشــروع  المشـاكل الـتي لا تدخــــــل في نط

المادة ١٠. 
وفيما يتصل بعقود العمل، أعرب عن تأييده لاقـتراح  - ٧
رئيس الفريق العامل حذف عبـارة �تتصـل علـى نحـو وثيـق� 
ــادة ١١.  في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢ مـن مشـروع الم
غـير أنـه مـن الضـروري، اسـتجابة للشـواغل المعـــبر عنــها مــن 
بعض الوفود التي عارضت حـذف هـذه العبـارة، إعـادة النظـر 
في فئـات الموظفـــين الذيــن لــن تســري عليــهم الفقــرة ١ مــن 
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مشــروع المــادة ١١. ومــن الضــروري أيضــا التشــديد علـــى 
الطابع غير الشمولي لقائمة فئات الموظفين.  

ومضــى قــائلا إن مســألة الإجــــراءات الجبريـــة ضـــد  - ٨
ممتلكـات الدولـة هـــي مســألة عويصــة وســيكون مــن الــلازم 

إجراء مناقشات مستفيضة للتوصل إلى حل وسط. 
وبخصـوص مسـألة وجـود أو عـدم وجـود حصانـــة في  - ٩
حالـة انتـهاك الدولـة لقواعـد آمـرة في القـانون الـدولي، أعــرب 

عن دعم وفده لاقتراح رئيس الفريق العامل إرجاء المناقشة. 
ــــف �المعاملـــة  الســيد ويــن (ميانمــار): قــال إن تعري - ١٠
التجارية� الوارد في الفقــرة ٢ (ج) يتسـم بأهميـة كبـيرة، لأنـه 
ليس بوسع الدولة في مثل هذه المعاملات ممارسة الحصانة مـن 
ــــة. ويمكـــن للمعـــاملات التجاريـــة أن تضـــم  الولايــة القضائي
اتفاقات القروض والعقود التجارية والصناعيـة. ولـدى معظـم 
الـدول الأعضـاء قوانـين محليـة بشـأن إنشـاء شـــركات مملوكــة 
للدولة. وقد سنت ميانمار قانونا بشــأن هـذا الموضـوع في عـام 
١٩٨٩، لـدى تبنيـها لنظـام اقتصـاد السـوق. وقـد سمـــح هــذا 
القـانون بإعـــادة تنظيــم الشــركات القائمــة المملوكــة للدولــة 
وإنشاء شركات جديدة. وبوسع هذه الشركات، من الناحية 
العمليـة، إبـرام مختلـف أنـواع العقـــود، ســواء مــع المســتثمرين 
الأجـانب أو المحليـين، وتختلـــف العقــود بــاختلاف المعــاملات 
التجارية. ولا يمكن للدولة في هـذا اـال، أن تحتـج بالحصانـة 
مـن الولايـــة القضائيــة. إذ أن المعاملــة التجاريــة تقتصــر علــى 

الأطراف التي أبرمت العقد. 
واسترسل قائلا إنه من اللازم إجراء مناقشـات بشـأن  - ١١
المسائل المتعلقة بالطيران، بحيـث يمكـن وضـع مشـروع للمـادة 
يشمل النقل البحري والجوي. وبخصوص مشـروع المـادة ١٧ 
المتعلقة باتفاقات التحكيم المبرمة بين دولة ما وشـخص أجنـبي 
طبيعـي أو اعتبـاري، لا يمكـن للدولـة في هـذه الحالـــة أن تعتــد 

بالحصانة من الولاية القضائية. 

السيد ثاوري (بوركينا فاسو): قال إنـه لم يتـم إيجـاد  - ١٢
حـل بعـد لبعـض أكـثر جوانـب الموضـوع أهميـة. ويتعـين علــى 
نظام الحصانات أن يقيم توازنا يوفر الضمانـات اللازمـة لأداء 
الوظيفة الدبلوماسية بشـكل آمـن ودون عراقيـل، وذلـك دون 
ــة  ديـد مصـالح الـدول المضيفـة. وبخصـوص الترتيبـات القانوني
الـلازم اعتمادهـا في هـذا الصـدد علـــى الصعيــد الــدولي، فــإن 
تطبيق قانون نموذجي من شأنه توفير المرونة وسهولة التطبيـق. 
غـير أن هـذه المرونـة ربمـا سـتأتي علـى حســـاب مــا يلــزم مــن 
توحيـد في الإجـراءات. وبالإضافـة إلى ذلـك، ربمـا حـد تطبيــق 
قانون نموذجي مـن قـدرة بعـض الـدول علـى فـرض إجـراءات 
وتدابير خاصة أخرى. ولن يكون بوسع البلدان النامية التيقـن 
من الأحكام التي ستسري عليها. كما أن القـانون النموذجـي 
لن يتيح هامشا كافيا لحل التناقضات العديدة القائمة بالفعل. 
السيدة ديكسون (المملكة المتحدة): قالت إن تقريـر  - ١٣
الفريق العامل التابع للجنة القانون الـدولي (A/54/10، المرفـق) 
يبــين أن الاختلافــات الجوهريــة في وجــهات النظــر لا تــــزال 
ـــة في بعــض الحــالات تقــديم  قائمـة. وإن عـدم اسـتطاعة اللجن
حلول، وقرارها بوضع المسألة جانبا ، على سـبيل المثـال فيمـا 
يتعلق بالإجراءات الجبريـة، يعـد دليـلا واضحـا علـى المشـاكل 
التي يتعين مواجهتها. ولا تزال ثمـة خلافـات كـبرى فيمـا بـين 
الدول بشأن النهج الذي ينبغـي اعتمـاده للتعـامل مـع المسـائل 
ـــذي يمكــن أن  المركزيـة المعلقـة، بـل حـتى بخصـوص الشـكل ال

يتخذه أي صك في المستقبل. 
وأضـافت أنـه رغـم اعتقـاد المملكـة المتحـدة أن وضــع  - ١٤
أنظمة على الصعيد الدولي بشأن حصانات الدول من الولايـة 
القضائية أمر محبذ، فإا ترى أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق 
الآراء الـلازم لوضـع اتفاقيـة في هـذا الصـدد. غـــير أــا، نظــرا 
لوجـود دول ترغـب في صـك قـانوني متعلـق بالحصانـــات مــن 
الولايـة القضائيـة، تشـاطر الــرأي الــذي أعربــت عنــه مختلــف 
الوفـــود في الفريـــق العـــــامل ومفــــاده أن الســــبيل المناســــب 
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ـــذا  للاسـتجابة لهـذه الرغبـة يتمثـل في وضـع قـانون نموذجـي. ل
ينبغي إحالة المسـألة مـرة أخـرى إلى لجنـة القـانون الـدولي وأن 
يطلب إليها إعـادة صياغـة مشـاريع المـواد وتحويلـها إلى قـانون 

نموذجي استنادا إلى التعليقات المقدمة من الفريق العامل. 
ـــا): أشــار إلى المســائل الخمــس  السـيد وتشـيل (ألماني - ١٥
الرئيســية المعلقــة الــتي تم اســتعراضها في إطــار لجنــة القــــانون 
الـدولي والفريـق العـــامل التــابع للجنــة السادســة. وبخصــوص 
ـــاقتراح لجنــة القــانون  تعريـف مفـهوم الدولـة، يرحـب وفـده ب
الدولي إحداث المواءمــة بـين مفـهوم الدولـة لأغـراض الحصانـة 
ومفـهوم الدولـة لأغـراض مسـؤولية الدولـة عـن طريـق نســـب 
سلوك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية إلى الدولة. ويـرى 
وفـده أيضـا أن مسـألة إيجـاد حـــل مناســب لمســألة الوحــدات 
المكونـة للـدول الاتحاديـة في غايـة الأهميـــة. وبخصــوص تحديــد 
الطـابع التجـاري لعقـد أو معاملـة مـــا، مــن المحبــذ حــذف أي 
إشارة إلى اختباري الطبيعـة والغـرض، تمشـيا مـع المـادة ٢ مـن 
ـــاكل  مشـروع معـهد القـانون الـدولي لعـام ١٩٩٩ بشـأن المش

المعاصرة المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية. 
وأعرب عن دعـم وفـده لموقـف لجنـة القـانون الـدولي  - ١٦
فيمـا يتعلـق بصياغـة قـاعدة مقتضبـة بشـأن مســـألة الشــركات 
المملوكـة للدولـة. ولـن يكـون مــن الممكــن الاعتــداد بحصانــة 
الدولة في المطالبات المتعلقة بالمعاملات التجارية الـتي تقـوم ـا 
الشـــركات المملوكـــة للدولـــة حينمـــا تتصـــرف الشــــركات 
بوصفـها وكيـلا مفوضـــا مــن قبــل الدولــة أو حــين تتصــرف 
الدولــة كضامنــة لمســؤولية مثــل هــذه الشــــركات. كمـــا أن 
أحسن الطرق لتناول مسألة عقود العمل المعقدة بنفـس القـدر 
تتمثـل في وضـع قائمـة غـــير شــاملة بــالموظفين الذيــن يــؤدون 
وظـائف في إطـــار ممارســة الســلطة الحكوميــة، تقــوم المحــاكم 
بتطبيقها بصفة منتظمة. وأخيرا فإن مـن المفيـد التميـيز عمومـا 
بـين الإجـراءات الجبريـة السـابقة علـى صـــدور الحكــم وتلــك 

اللاحقة لصدوره. 

ـــائلا إنــه لم يتســن، خــلال المناقشــة الــتي  واسـتطرد ق - ١٧
دارت في إطـار الفريـق العـامل للجنـة السادســـة، البــت في أي 
من المسائل المعلقة أو حل أي من الخلافـات. وبـدا أن الوقـت 
لم يحن بعد لوضع اتفاقية بشـأن حصانـات الـدول مـن الولايـة 
القضائية. وربما كـان مـن شـأن قـانون نموذجـي، في ظـل هـذه 
الخلافــات الجوهريــة، أن يكــون المخــــرج المناســـب للمـــأزق 
ـــامل،  الحـالي. وخـلال المناقشـة الـتي دارت في إطـار الفريـق الع
أعرب حوالي نصـف عـدد الوفـود عـن تـأييده لفكـرة القـانون 
النموذجي أو كان على الأقل مستعدا لقبولها بوصفها الشكل 
المناسـب لمشـاريع المـواد. وأعـرب عـن أمـل وفـده في أن يتيـــح 
العمـل القـادم الـذي سـيقوم بـــه الفريــق العــامل التــابع للجنــة 
السادســة في الــدورة الخامســة والخمســين، صياغــة تعليقـــات 
مناسـبة وإحالـة مشـاريع المـواد، مقرونـة بالتعليقـات، إلى لجنــة 
ـــواد في  القـانون الـدولي حـتى يمكنـها إعـادة صياغـة مشـاريع الم

شكل قانون نموذجي. 
السيد ياندا (الجمهوريـة التشـيكية): قـال إن مذهـب  - ١٨
الحصانة السيادية المكرس منذ أمد طويـل شـكل خـلال القـرن 
العشـرين موضوعــا لنقــاش مســتمر وتحليــل مســتفيض. وقــد 
غـيرت التحـولات السياســـية والاقتصاديــة الــتي شــهدها هــذا 
القـرن المفـهوم التقليـدي لمسـؤولية الدولـة، بمـا يـبرهن علــى أن 
القاعدة التقليدية المتعلقة بالحصانة المطلقة قد عفا عليها الزمـن 
وينبغي أن يعاد النظـر فيـها. إلا أن الاتفاقيـة الدوليـة الوحيـدة 
ذات الطـابع العـام بشـــأن الموضــوع حــتى الآن هــي الاتفاقيــة 
الأوروبية بشأن حصانة الـدول لعـام ١٩٧٢، المبرمـة في إطـار 
مجلس أوروبا. هذا مع أن تدويـن القواعـد ذات الصلـة مسـألة 
بالغــة الأهميــة بالنســبة للمجتمــع الــدولي، بــالنظر إلى تكـــاثر 
الدعـاوى والخلافـات بشـأن مسـائل الحصانـــة المعروضــة أمــام 

المحاكم الوطنية. 
ـــائلا إن مشــاريع المــواد المتعلقــة بحصانــات  ومضـى ق - ١٩
الـدول وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة تشـــكل أساســا جيــدا 
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للتدويـن. وربمـا كـان للبعـض تحفــظ علــى أحكــام وتعــاريف 
معينـة، غـير أن مشـروع لجنـة القـانون الـــدولي يعكــس بصفــة 
عامة الاتجاه الحالي نحو إضعـاف مبـدأ السـيادة المطلقـة وتعزيـز 
ـج الحصانـــة المقيــدة. وأعــرب عــن اقتنــاع وفــده بإمكانيــة 
ـــي  اسـتخدام المشـروع كمصـدر أولي لوضـع اتفاقيـة عامـة. فف
حالـة المحافظـة علـى اسـتمرارية عمـــل الفريــق العــامل وإتاحــة 
مزيد من الوقت له في المستقبل، فإن بلـورة صـك عـام متعـدد 
ـــة لــن تكــون  الأطـراف بشـأن الحصانـات مـن الولايـة القضائي

هدفا صعب التحقيق. 
السيد استيفانيك (سلوفاكيا): قال إن نتـائج الـدورة  - ٢٠
ـــة السادســة لم تكــن جــد  الأخـيرة للفريـق العـامل التـابع للجن
مشـجعة. فـلا يـزال ثمـة اختـلاف في المواقـف، ولا سـيما فيمــا 
يتعلـــــق بالمعيـــار الخــاص بتحديــد الطــابع التجــاري لعقــد أو 
ـــس الفريــق  معاملـة مـا. وأعـرب عـن تـأييد وفـده لاقـتراح رئي
العامل بحذف أية إشارة إلى المعايير الخاصـة مـن أجـل التوصـل 
إلى اتفاق بشأن الموضوع. ويمكن ترك المسألة لتقدير المحاكم. 
وأضاف أن وفده يعيد التـأكيد تفضيلـه لوضـع صـك  - ٢١
ملـزم قانونيـا، أو لاتفاقيـة بعبـارة أخـرى. ومـن شـــأن اعتمــاد 
اتفاقيــة أن يســهم إســهاما كبــيرا في المواءمــــة بـــين القوانـــين 
والممارسـات الوطنيـة، الـــتي لا تــزال حــتى الآن متباينــة تباينــا 
شديدا. فإذا كان عدد كبير من الدول قـد تخلـى عـن مذهـب 
الحصانة المطلقة، فـإن دولا أخـرى لا تـزال تطبقـه، وفقـا لمبـدأ 
ـــاب اتفاقيــة عامــة إلى  لا سـيادة بـين الانفـراد. وقـد أفضـى غي
ـــط القــانوني. وبالتــالي، ينبغــي عــدم اســتبعاد  حالـة مـن التخب
مسـألة حصانـات الـدول وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة مـــن 
عملية التدوين وتطويـر القـانون الـدولي المتواصلـة. وبخصـوص 
مســار العمــل المســتقبلي، ينبغــي أن يســتمر العمــل في إطـــار 
الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادسـة خـلال الـدورة الخامســة 
والخمسين للجمعية العامة على أن يخصـص المزيـد مـن الوقـت 

للفريق العامل. 

السيد كوليك (أوكرانيا): قال إن مـداولات الفريـق  - ٢٢
ـــى الأهميــة الــتي توليــها  العـامل قـد برهنـت بشـكل واضـح عل
غالبية الدول الأعضاء لتدوين قواعـد القـانون الـدولي في مجـال 
الحصانات من الولاية القضائية. وهـي مهمـة يمكـن أن تـترتب 
عليــها نتــائج عمليــة واســعة النطــاق. وأعــرب عــــن اعتقـــاد 
ـــع وأن  أوكرانيـا أنـه مـن الممكـن التوصـل إلى حـل يقبلـه الجمي
ـــا أن الفريــق العــامل  إبـرام صـك دولي يعـد هدفـا واقعيـا. كم
التابع للجنة القانون الدولي قدم مقترحات قيمة بشأن الحلـول 

التوفيقية الممكنة. 
ـــوة وضــع اتفاقيــة  ومضـى قـائلا إن أوكرانيـا تؤيـد بق - ٢٣
دولية بشأن الحصانات من الولايـة القضائيـة، وفقـا لمـا تعتقـده 
من أن صكا من هذا القبيــل مـن شـأنه الحـد مـن الخلافـات في 
النهوج إزاء الموضوع على الصعيد الوطني، والإسهام إلى حـد 
كبــير في توحيــــد القواعـــد والأنظمـــة ذات الصلـــة، وتعزيـــز 
الاتساق في المعاملات التجارية الدولية ويئة حالة من الأمـان 
القانوني لدى الدول والجهات الخاصة بشأن طائفة واسعة مـن 
المسائل، وتشجيع التجارة الدولية تبعا لذلـك. وربمـا نجـم عـن 
النـهج المتمثـل في اعتمـــاد قــانون نموذجــي افــتراض مــؤداه أن 
ــــير قـــادر، أو يفتقـــر إلى الإرادة السياســـية  اتمــع الــدولي غ
اللازمة، للقيام بتدويـن فعـال لقواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة 
بالحصانــات مــن الولايــة القضائيــة. وســيكون ذلــك نكســــة 
ـــدولي  كــبرى لعمليــة التدويــن والتطــور التدريجــي للقــانون ال

وليس من شأنه تعزيز دور الأمم المتحدة في هذا اال. 
وأردف قائلا إن اعتماد قانون نموذجـي مـن شـأنه أن  - ٢٤
يشــكل حــلا يتيــح رفــع البنــد مــن جــدول أعمــــال اللجنـــة 
السادسة، غير أن وزنه القانوني سيكون ولا شـك غـير كـاف 
بالمرة للحيلولة دون أوجه التخبط، والتناقض والاختلاف بـين 
ممارسـات الـدول. وإذا لم يقـــدم صــك دولي حلــولا واضحــة 
ـــات في النــهوج، أو يشــر  للمسـائل الـتي توجـد بشـأا اختلاف
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على الأقل إلى طريقة لإيجـاد حـل، يمكـن اعتبـاره حينئـذ مجـرد 
تكريس للممارسات الراهنة. 

وأعــرب عــن اعتقــاد وفــده بضــرورة الاســـتمرار في  - ٢٥
المناقشـة داخـل الفريـق العـامل في الـدورة الخامسـة والخمســـين 
للجمعية العامة، وذلك من أجــل الحفـاظ علـى الزخـم الحـالي. 
ويـرى الوفـد أيضـا أنـه ينبغـــي الا تقصــر الجــهود علــى إيجــاد 
حلـول للمســـائل الموضوعيــة الخمــس الأساســية المعلقــة، بــل 
ينبغي أيضا إيلاء الاعتبار للمسائل الأخـرى الـتي تـرى الـدول 
الأعضاء أن من المناسب توجيه عنايـة الفريـق العـامل إليـها في 
سياق جميع مـواد المشـروع. مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن تخصيـص 
وقت كاف لجلسات الفريق العامل في المستقبل. وأعرب عـن 
اسـتعداد وفـــده للإســهام في الســعي لإيجــاد حلــول متوازنــة، 

وإعادة النظر، تحقيقا لذلك، في بعض مواقفه إذا لزم الأمر. 
ــــال إن الاتفاقيـــة هـــي  الســيد ألابــرون (فرنســا): ق - ٢٦
الشــكل الوحيــد المناســب لتنــاول مســألة حصانــات الــــدول 
وممتلكاا من الولاية القضائية؛ أما القانون النموذجـي، الـذي 
ليس ملزما من الناحية القانونية، فليس من شأنه تحقيق الهدف 
المتمثـل في الحـد مـن تكـاثر القواعـد المطبقـة مـــن قبــل مختلــف 
الـدول. وأضـاف أن فرنســـا لا تتفــق مــع الــرأي القــائل بــأن 
القانون النموذجي حل واقعي، وذلك بالنظر إلى غياب توافــق 
في الآراء؛ فإذا كان اختلاف وجهات النظر كبيرا، فليس مـن 
اـدي اعتمـاد صـك يـترك البـاب مفتوحـا أمـام مجموعـة مـــن 
الاحتمالات، لأن ذلك لا يختلف في شيء عن الحالة الراهنـة. 
والمنطـق يقتضـي محاولـة التقليـل مـن أوجـه الاختـلاف ووضــع 
ـــزم يتيــح تدويــن القــانون العــرفي وتوحيــد القواعــد  صـك مل
السارية. ولا تتفق فرنسا أيضا مـع الـرأي القـائل بـأن القـانون 
النموذجـي سـيلبي بشـكل أفضـــل احتياجــات الــدول الناميــة، 
فمـن جهـة، لـن يكـون صـك مـن هـذا القبيـــل مفيــدا بالنســبة 
ـــد بشــأن الموضــوع، ومــن جهــة  لـدول لا تتوافـر لديـها قواع
ــــن التنـــوع الكبـــير في الحـــالات  أخــرى، لــن يحــد الصــك م

القانونية. وقد أعرب أيضا العديد من الـدول عـن رأي مـؤداه 
أنـه سـيكون مـن الأسـهل في عـدد كبـير مـن الحـالات اعتمـــاد 
اتفاقية بالمقارنة مع قـانون نموذجـي. وأخـيرا، سـيكون اعتمـاد 
ـــراري  اتفاقيـة أفضـل طريقـة للاسـتجابة للطلبـات الـواردة في ق
ـــن أشــارا إلى عقــد  الجمعيـة العامـة ٥٥/٤٦ و ٦١/٤٩، اللذي
مؤتمـر دبلوماســـي بغــرض اعتمــاد الاتفاقيــة. ولهــذا الســبب، 
ترحب فرنسا بقرار اللجنة السادسة الدعـوة مـن جديـد لعقـد 
الفريـق العـامل المعـني بحصانـات الـدول وممتلكاـا مـن الولايـــة 

القضائية خلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. 
وبخصـوص فحـوى الاتفاقيـة القادمـة، ذكـر أن فرنســا  - ٢٧
تلاحظ اقتناع بالمقرر أن من شأن مقترحات معينة مقدمة من 
لجنة القانون الـدولي أن تحـل فيمـا يبـدو بعـض أوجـه الخـلاف 
القائمة، على سبيل المثال فيما يخص الخلافـات المتعلقـة بمعايـير 
تحديد الطابع التجاري للعقد، ويمكنـها أيضـا السـماح بتركـيز 
المناقشة على الإجراءات الجبرية ضــــد الـدول. وأضـاف أنــــه 
لا تزال لدى فرنسا أسئلة بشــأن عبـارة �التقسـيمات الفرعيـة 
السياسـية للـدول�، رغـم اسـتخدامها في مشـاريع المـــواد منــذ 
ـــأكيد دعــم فرنســا لمفــهوم الشــركات  عـام ١٩٩١. وأعـاد ت
المملوكة للدولة، المختلف عن مفهوم الدولـة، بالنظـــــر إلـــــى 
عـدم إمكانيـة تحميـــــل الدولـة المســـؤولية عــن فعــل تقــوم بــه 
شـركة مملوكـــــة للدولـة، فلهـــــذه الأخـــيرة وضعــها القــانوني 
المتميز، وليس لديها امتيـاز ممارسـة السـلطة الحكوميـة. ورغـم 
ضرورة إيلاء الاعتبار لوجود افتراضات قانونية تحمي الدولـة، 
فإن هذه الحالة ليست واسعة الانتشـار وينبغـي ألا تحـول دون 
تناول الاتفاقية في المستقبل لمسألة الشركات المملوكة للدولة. 
واستطرد قائلا إن فرنسا ترى أن الحصانة من الولايـة  - ٢٨
القضائيـة المتعلقـة بعقـود العمـــل ينبغــي أن يتــم قصرهــا علــى 
الموظفـين الذيـن ترتبـط وظائفـــهم �ارتباطــا وثيقــا� بالخدمــة 
العامة، لأنه يبدو من غير المحبذ أن تشمل الحصانة جميع عقــود 
ـــة بــالموظفين العــاملين في الخدمــة العامــة، فــهذا  العمـل المتعلق
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مفـهوم فضفـاض إلى حـد كبـير. ويجـب قصـــر هــذه الحصانــة 
علــى الموظفــين الذيــن يتحملــون مســؤولية خاصــة في إطــــار 

الخدمة العامة.  
السـيد فرويـج (هولنـدا): قـال إنـه لا تـزال ثمـة أوجــه  - ٢٩
اختلاف كبرى في الرأي وأنه من المستحيل في الوقت الراهـن 
التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن مشــروع اتفاقيــة ملزمــــة 
ــانون  قانونيـا. وأعـرب عـن اعتقـاد وفـده أنـه سـيكون أمـام الق
النموذجي فرصة أكبر للنجاح. لذا فهو يعتقد أن على اللجنـة 
إعداد مشــروع قـانون نموذجـي اسـتنادا إلى التعليقـات المقدمـة 

من الدول الأعضاء. 
السـيد هوفمـان (جنـوب أفريقيـا): قـال إنــه لم يحــرز  - ٣٠
أي تقدم حقيقي ولا تـزال ثمـة أوجـه اختـلاف تعـترض سـبيل 
وضع مشروع اتفاقية. وأضاف أن وفده يعتقد تبعا لذلـك أن 
أكثر النهوج واقعية هو ما تستطيع لجنة القانون الـدولي القيـام 
بــه، ألا وهــو إعــداد قــانون نموذجــي. فبالإمكــــان أن يقـــدم 
القانون النموذجي التوجيه اللازم بما يمكن بلدانا مثـل جنـوب 
أفريقيا من تحديث تشريعاا ومواءمتها مـع الممارسـة السـائدة 

في دول أخرى. 
 

  A/C.6/54/L.19مشروع القرار
السـيد كـاوامورا (اليابـان): عـــرض مشــروع القــرار  - ٣١
المعنــون �اتفاقيــة حصانــات الــدول وممتلكاــا مــــن الولايـــة 
ـــك  القضائيـة�، واقـترح إدخـال بعـض التعديـلات عليـه. وبذل
سيصبح عنوان الوثيقة كما يلـي: �اليابـان: مشـروع قـرار�. 
وستصبح صيغة الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة كمـا يلـي: �وقـد 
نظـرت في التقريـر الشـفوي المقـــدم إلى اللجنــة السادســة مــن 
رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنــة المنشـأ 
بموجب قرار الجمعية �٩٨/٥٣. وتصبح صيغة الفقرة ٣ مـن 
ـــرر أن يواصــل الفريــق العــامل  المنطـوق كمـا يلـي: �٣ - تق
المفتـوح بـاب العضويـة التـابع للجنـة السادسـة المنشـأ بموجـــب 

قــرار الجمعيــة العامــــة ٩٨/٥٣ أعمالـــه في دورـــا الخامســـة 
والخمسين للنظر في الشكل الذي ستكون عليه مشاريع المـواد 
المتصلة بحصانات الدول وممتلكاا مـن الولايـة القضائيـة، الـتي 
اعتمدا لجنة القانون الدولي في دورا الثالثـة والأربعـين، وفي 

المسائل الأساسية المعلقة المتصلة ذه المواد�؛. 
وتضـاف الحاشـية ٤ بالصيغـة التاليـــة: �حوليــة لجنــة 
القانون الدولي، ١٩٩١، الد الثاني (الجزء الثـاني)، الوثيقـة 

A/46/10، الفقرة ٢٨.� 

وبخصوص الفقرة ٣، أضاف أن الوفـود اتفقـت علـى  - ٣٢
أن الفريـق العـامل ينبغـي أن يعقـد سـبع جلسـات علـــى مــدى 
ــة  خمسـة أيـام، وذلـك فـور اختتـام المـداولات بشـأن تقريـر لجن
القانون الدولي، على أن تخصص بعض الجلسـات خـلال هـذه 
الفــترة للنظــر في بنــود أخــرى مــن جــــدول أعمـــال اللجنـــة 
السادسـة. وعلـى الأمانـة العامـة أن تحيـط علمـا ـذا الاتفــاق، 
حتى يمكننا أخذه في الاعتبار في برنامج عمل اللجنة السادسـة 
في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. والأمــل معقـود 

أن يعتمد مشروع القرار دون تصويت. 
السيد ويتشل (ألمانيا): قال، تعليلا لموقفـه، إن ورود  - ٣٣
عنـوان البنـد في الفقـرة ٤ مـن مشـروع القـرار لا يملـي مســبقا 
الشـــكل الـــذي ينبغـــي أن تتخـــذه مشـــاريع المـــواد المتعلقــــة 

بحصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائية. 
الرئيس: قال إنـه إن لم يكـن ثمـة اعـتراض فإنـه يعتـبر  - ٣٤
أن اللجنـــة السادســـة ترغـــب في اعتمـــــاد مشــــروع القــــرار 

A/C.6/54/L.19، بصيغته المعدلة، دون تصويت. 

وقد تقرر ذلك.  - ٣٥
الرئيس: قال إن اللجنة قـد اختتمـت نظرهـا في البنـد  - ٣٦

١٥٢ من جدول الأعمال. 
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البند ١٥٨ من جدول الأعمـال: إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة 
 (A/C.6/54/L.8/Rev.1) (تابع)

الرئيـس: أعلـن، قبـل بـت اللجنـة في مختلـف مشــاريع  - ٣٧
القرارات المقدمة، أن الإشارات إلى المكتب أو الوفود المنسـقة 
سيدخل عليها تغيير وأن عـددا مـن التصويبـات سـيصدر عمـا 

قريب. 
الســيد فرويــج (هولنــدا): عــرض مشــــروع القـــرار  -٣٨
ـــة،  A/C.6/54/L.8/Rev.1 المتعلــق بإنشــاء محكمــة جنائيــة دولي

ــــة  وقــال إنــه ممــاثل مــن حيــث الجوهــر لقــرار الجمعيــة العام
١٠٥/٥٣، وإن غرضه الأساسي هو تمكين اللجنة التحضيرية 
مـن الاجتمـاع في عـام ٢٠٠٠ بمقـر الأمـم المتحـدة. وبعـــد أن 
أشـار تفصيـلا إلى جميـع أحكـام مشـــروع القــرار، أكــد علــى 
ـــرة  وجـه الخصـوص، أن الفقـرة الخامسـة مـن الديباجـة هـي فق
ــــرد في الفقـــرة ٣.  جديــدة وأن أهــم أحكــام نــص الوثيقــة ت

وأعرب عن أمله في اعتماد مشروع القرار دون تصويت. 
ـــلا البيــان المتعلــق  السـيد ميكولكـا (أمـين اللجنـة): ت - ٣٩
بالآثار المترتبة على مشروع القرار A/C.6/54/L.8/Rev.1 فيمـا 
يخـص خدمـة المؤتمـرات، الـذي أعدتـه شـــعبة تخطيــط الــبرامج 
والميزانيـة التابعـة للأمانـة العامـة. ومـن المتوقـع أن تعقـد اللجنـة 
ــــا ثلاثـــة أســـابيع  التحضيريــة في عــام ٢٠٠٠ دورتــين مدم
ودورة واحـدة مدـــا أســبوعان. وســتعقد خــلال كــل دورة 
جلستان يوميا، واحدة صباحا والأخرى بعـد الظـهر، تـزودان 
بالترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست. ومن المقـدر أن يبلـغ 
عدد الوثائق باللغات الرسمية الســت لكـل دورة مـن الـدورات 
الثـلاث ٢٠٠ صفحــة مــن وثــائق مــا قبــل الــدورة، و ٣٥٠ 
صفحة من الوثائق أثناء الدورة و ١٥٠ صفحة من وثـائق مـا 
بعد الدورة. وتقدر احتياجـات اللجنـة التحضيريـة مـن خدمـة 
ــــة  المؤتمــرات بمبلــغ ١٠٠ ٥٢١ ٢ دولار علــى أســاس التكلف
الكاملـة. ولا يمكـن تحديـد مـدى الحاجـة إلى اسـتكمال الطاقـة 

الدائمـة للمنظمـة بمـوارد المسـاعدة المؤقتـة إلا في ضـوء جــدول 
المؤتمرات والاجتماعات لفـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. بيـد 
أنــه أدرج مبلــغ تحــت البــاب ٢ (خدمـــات المؤتمـــرات) مـــن 
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ ليس 
فقط بالنسبة للاجتماعـات المبرمجـة وقـت إعـداد الميزانيـة وإنمـا 
أيضــا بالنســبة للاجتماعــات الــتي يصــدر ــــا إذن في وقـــت 
لاحق، شريطة أن يكـون عـدد الاجتماعـات وتوزيعـها متفقـا 
مـع خطـة الاجتماعـات للسـنين الماضيـة. ونتيجـة لذلـــك، لــن 
تكون ثمة حاجة، إذا ما قررت الجمعية العامة اعتماد مشـروع 
القـرار A/C.6/54/L.8/Rev.1، إلى تخصيـص اعتمـادات إضافيـــة 

عن فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
الســيد عبيــد (الجمهوريــة العربيــة الســورية): قـــال،  - ٤٠
تعليلا لموقفه، إن علـى الأمانـة العامـة إضافـة حاشـية تشـير إلى 
الوثيقـة المتضمنـة للقـرار واو الـذي اعتمـده المؤتمـر، إلى الفقــرة 
الرابعة من ديباجة مشروع القـرار. ورحـب بالإشـارة الـواردة 
في الفقــرة الخامســة مــن الديباجــــة إلى الأفرقـــة العاملـــة ذات 

الصلة، ولا سيما الفريق العامل المعني بجريمة العدوان. 
السيد دياب (لبنان): قال، تعليلا لموقفه، إنه يرحـب  - ٤١
على وجه الخصوص بالفقرة ٥ من الديباجة، لأا ذات أهميـة 

جوهرية في صياغة تعريف العدوان بجميع جوانبه. 
الرئيس: قال إنه إن لم يكن ثمـة اعـتراض، فإنـه يعتـبر  - ٤٢
أن اللجنــــــــة ترغــــــــب في اعتمــــــــاد مشــــــــروع القـــــــــرار 

A/C.6/54/L.8/Rev.1 دون تصويت. 

ــــرار A/C.6/54/L.8/Rev.1 دون  اعتمـــد مشـــروع الق - ٤٣
تصويت. 

الرئيـس: أعلـن أن اللجنـة اختتمـــت نظرهــا في البنــد  - ٤٤
١٥٨ من جدول الأعمال. 
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ــــم المتحـــدة  البنــد ١٥٣ مــن جــدول الأعمــال: برنــامج الأم
للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشـره وزيـادة 

 (A/C.6/54/L.14) (تابع) تفهمه
 A/C.6/54/L.14 مشروع القرار

الســيد هانســن - هــول (غانــا): عــرض مشــــروع  - ٤٥
القرار المعنون �برنـامج الأمـم المتحـدة للمسـاعدة في تدريـس 
القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمـه� وأعـرب عـن 

الأمل في اعتماده دون تصويت. 
الســيد فروشــتبون (جــــزر ســـليمان): قـــال تعليـــلا  - ٤٦
لموقفـه، إن وفـده لم ينضـم بعـد لتوافـق الآراء بشـــأن مشــروع 
القرار نظرا للموارد الهزيلـة المخصصـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة 
للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشـره وزيـادة 
تفهمه. ذلك أنه ينبغي توفير مـوارد أكـبر للبرنـامج بـالنظر إلى 

أهميته. 
الرئيس: قال إنه إن لم يكن ثمـة اعـتراض، فإنـه يعتـبر  - ٤٧

أن اللجنة ترغب في اعتماد مشروع القرار دون تصويت. 
وقد تقرر ذلك.  - ٤٨

الرئيس: قال إن اللجنة قـد اختتمـت نظرهـا في البنـد  - ٤٩
١٥٣ من جدول الأعمال. 

البند ١٥٥ من جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي 
عن  أعمال دورا الحادية والخمسين. 
 A/C.6/54/L.7/Rev.1 مشروع القرار

السـيد فرانكـو (كولومبيـا): عـرض مشـــروع القــرار  - ٥٠
المعنون �تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورـا الحاديـة 

والخمسين� وأعرب عن الأمل في اعتماده دون تصويت. 
الرئيس: قال إن الوثيقة A/C.6/54/L.21 تحتوي على  - ٥١
بيـان بشـأن الآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى مشــروع 

القـرار المنقـح A/C.6/54/L.7/Rev.1، مقـدم مـــن الأمــين العــام 
وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة. 

وأضــاف أن ممثــل الولايــات المتحــدة طلــــب إجـــراء  - ٥٢
تصويت على الفقرة ١٠ من مشروع القرار. 

السيدة ليتو (فنلندا): قالت، باسم الاتحـاد الأوروبي،  - ٥٣
تعليـلا للتصويـت قبـل إجـراء التصويـــت، إــا تأســف لطــرح 
الفقـرة ١٠ للتصويـت. وقـــالت إن الاتحــاد الاوروبي يــرى أن 
ـــا بــين مختلــف المواقــف، وإن الاتحــاد  هـذه الفقـرة تقيـم توازن

الأوروبي يتفق مع نص الفقرة ١٠. 
السيد أهيبو (كوت ديفوار): قـال تعليـلا للتصويـت  - ٥٤
قبل إجراء التصويت، إن وفده يتفـق مـع فحـوى الفقـرة ١٠. 
بيد أن اللفظة ��tiendra الواردة في النسخة الفرنسـية ينبغـي 

 .�tiendrait� الاستعاضة عنها بلفظة
وبناء علــى طلـب ممثلـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،  - ٥٥
شرع في إجراء تصويت مسجل على الفقرة ١٠ من مشـروع 
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المؤيدون: 

ــــين، الأردن،  الاتحــاد الروســي، إثيويبيــا، أذربيجــان، الأرجنت
ـــتراليا، إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور،  أرمينيـا، إسـبانيا، أس
ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، 
– الإســلامية)، آيرلنــدا، آيســلندا،  أوغنـدا، إيـران (جمهوريـــة 
إيطاليـا، بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـــبرازيل، البرتغــال، 
بـروني دار السـلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمــا، بوركينــا فاســو، 
بولندا، بوليفيا، بـيرو، بيـلاروس، تركيـا، ترينيـداد  وتوبـاغو، 
توغـو، الجزائـــر، جــزر ســليمان، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
الجمهوريـة التشـــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة 
ـــة كوريــا،  الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوري
ــــــة مقدونيـــــا  جمهوريــــة لاو الديمقراطيــــة الشــــعبية، جمهوري
اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـــا، جنــوب أفريقيــا، 
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جورجيـا، جيبـوتي، الدانمـرك، رومانيـا، زامبيـا، سـان مـــارينو، 
ســري لانكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســــنغافورة، الســـنغال، 
ســوازيلند، الســودان، الســويد، ســيراليون، شــيلي، الصــــين، 
غانــا، فرنســا، الفلبــين، فــترويلا، فنلنــدا، فييــت نــام، قطـــر، 
ــــا، كـــوت  كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتيــا، كنــدا، كوب
ـــــا، لبنــــان،  ديفـــوار، كولومبيـــا، الكونغـــو، الكويـــت، كيني
لكســـمبرغ، ليتوانيـــا، مالطـــة، ماليزيـــا، مدغشـــقر، مصــــر، 
المغـــرب، المكســـيك، مـــلاوي، ملديـــف، المملكـــــة العربيــــة 
الســـعودية، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــــى وأيرلنــــدا 
ــــا، الـــنرويج،  الشــمالية، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ناميبي
النمسـا، نيبـال، نيجيريـا، نيوزيلنـــدا، هــايتي، الهنــد، هنغاريــا، 

هولندا، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

أوكرانيا، تونس، غينيا، مالي. 
اعتمــدت الفقــرة ١٠ مــن مشــروع القــرار بأغلبيــــة  - ٥٦
١١١ صوتـا مقـابل صـــوت واحــد، وامتنــاع ٤ أعضــاء عــن 

التصويت. 
ــــة):  الســيدة ويلســون (الولايــات المتحــدة الأمريكي - ٥٧
قـالت، تعليـلا للتصويـت، إن وفدهـا صـوت ضـد الفقـــرة ١٠ 
بسبب الآثار المترتبة عليها في الميزانية البرنامجية. أمـا الفقـرة ٧ 
فغير واضحة، لأـا تعطـي الانطبـاع بوجـود توافـق في الآراء. 

وينبغي دراسة مسألة الأضرار عبر الحدود دون إبطاء. 
اعتمد مشروع القرار A/C.6/54/L.7/Rev.1 ككل.  - ٥٨

السـيد هولمـز (كنـدا): أعـرب عـــن قلقــه إزاء الآثــار  - ٥٩
المترتبـة في الميزانيـة علـى الفقـرة ١٠ وعـــن أســفه لعــدم قبــول 

المقـترح الداعـي إلى تقليـص مـدة انعقـــاد دورة اللجنــة بمقــدار 
أسبوع واحد للتعويض عن التكاليف الإاضافية. 

الســيد مــانونغي (جمهوريــة تترانيــا المتحــدة): قـــال،  - ٦٠
تعليلا للتصويت، إن عقد دورة مقسـمة سـتترتب عليـه حتمـا 
آثـار ماليـة بالنسـبة للأمـم المتحـدة فيمـا يخـص إمكانيـــة دعــوة 
مشاركين من بلدان ناميـة، بسـبب مـا سـينجم عـن ذلـك مـن 

تكاليف سفر إضافية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٠ 


